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 امللخص:
نسعى من خالل هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على ظاهرة عالمية تصيب العديد من اقتصاديات العالم بما 
فيها الدول النامية والدول الرأسمالية على حد سواء، والمتمثلة في ما يعرف بـ "التضخم"، وقد ترجع أسباب 
هيكلية في السياسات االقتصادية العامة للدول، ومن بين أهمها السياسات النقدية، حدوث الظاهرة إلى اختالالت 
باعتبار أن ظاهرة التضخم لها عالقة وطيدة بحجم الكتلة النقدية والمستوى العام لألسعار، فأي تغير يطرأ على 
فباعتبار االقتصاد  سة.هاتين األخيرتين مع بقاء العوامل األخرى على حالها قد يؤثر على الظاهرة قيد الدرا
الجزائري يعاني من التبعية الخارجية فظال عن اعتماده بنسبة كبيرة على القطاع الواحد والمتمثل في ريع 
البترول، فهو من بين االقتصاديات األكثر عرضة إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار، نظرًا لتفاعله المباشر 
عالية. حيث تهدف دراستنا من خالل هذا المقال إلى مدى فعالية السياسة بالتأثيرات الخارجية والداخلية بدرجات 
 النقدية في الجزائر في مواجهة مشكلة التضخم خالل الفترة األخيرة.
 سعار، االقتصاد الجزائري، النقود: التضخم، السياسة النقدية، المستوى العام لألالكلمات المفتاحية
Abstract: 
This study (research) try to high light on a global phenomenon has a huge impact on international 
economy, including, the developed and developing countries, this case is « inflation » the reasons of 
the case are related to the Skuctural Disruption in the public Economic policies to countries , which 
the monetary policy is represents most important, considering that the Inflation has a strong relation 
with the Amount of money and general level of price ,then, any change in that tow last variables, if the 
orther variables are constant that will be affect on the phenomenon of study Algerian economy has 
dependency to the foreign countries also it depends on an ail exports, Algerian economy is among the 
most economies, is affected by an increase of prices, so as it’s interaction with internal and external 
factors of the environment, this study aimed to know, how the effectiveness of the monetary policy in 
Algeria to face an inflation problems. 
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 دمة:املق
مشكلة وظاهرة اقتصادية توصف بالعالمية تشهدها العديد من دول العالم  Inflationيعتبر التضخم
من دولة إلى أخرى  -الضغوط التضخمية–بما فيها الدول النامية والمتقدمة وتختلف حدة وشدة الظاهرة 
حسب األنظمة االقتصادية السائدة، وبحسب مدى نجاعة السياسات االقتصادية )السياسات المالية 
والسياسات النقدية(، حيث يزداد تأثير التضخم على اقتصاديات الدول كلما توافرت البيئة المناسبة 
موضوع التضخم جداًل طوياًل حول النظريات لتنامي الضغوط التضخمية في االقتصاد، ولقد شهد 
 المفسرة له والسياسات المتحكمة فيه. 
حيث تعتبر السياسة النقدية أداة رئيسية من أدوات السياسات االقتصادية العامة، تستخدمها 
الدولة إلى جانب السياسات األخرى كالسياسة المالية والتجارية للتحكم في سير النشاط االقتصادي من 
تأثيرها في المتغيرات المحورية المكونة لهذا النشاط كاالستهالك، االستثمار، االدخار، األسعار،  خالل
 الناتج والدخل...الخ.
والجدير بالذكر أن السياسة النقدية تستهدف عالج التضخم واستقرار المستوى العام لألسعار 
لنقديون والكينزيون لعملية استقرار بناًء على أن هناك عالقة بين النقود واألسعار ألن وجهات نظر ا
األسعار والتضخم ليست مختلفة كثيرا إذ يعتقد كالهما أن التضخم المتزايد والمستمر يحدث فقط عندما 
يكون معدل نمو العرض النقدي مرتفعًا ومن هنا يبرز أثر النقود على مستويات األسعار بدليل أن 
 في وجهة نظرهم. التضخم لم يظهر في اقتصاد المقايضة إطالقاً 
ولقد عرف االقتصاد الجزائري عدة مراحل منذ االستقالل شهد فيها عدة تقلبات وصدمات عنيفة 
والتي أجبرت على السلطات النقدية إعادة  0892مست جميع القطاعات االقتصادية ومن أخطرها أزمة 
ة في الجزائر عدة إصالحات النظر في السياسة النقدية وفي إدارة أدواتها، ولقد شهدت السياسة النقدي
والمتعلقين بالنقد والقرض واللذان جاءا من أجل  00-13واألمر رقم  01-81هيكلية من خالل قانون 
 رسم سياسة نقدية صلبة ومستقرة، حيث نصا على إنشاء توسيع صالحيات مجلس النقد والقرض.
عتبار السياسة النقدية إلى أي مدى يمكن اومن خالل ما سبق يمكن طرح االشكالية التالية: 
 كأسلوب حديث لمعالجة التضخم واستقرار المستوى العام في الجزائر؟
 اإلطار النظري للتضخم احملور األول:
 أوالً: مفهوم التضخم
لقد اختلف العديد من االقتصاديين حول إعطاء تعريفًا وافيًا للتضخم نظرًا الرتباطه بالعديد من 
حجم الكتلة النقدية، سعر الصرف،  -من شأنها أن تأثر عليه وتتأثر بهالمتغيرات االقتصادية والتي 
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ومن أشهر المفاهيم المتعارف والمتفق  -التوظيف الكامل، البطالة، العرض والطلب، رأس المال...الخ
 عليها ذلك القائل أن التضخم هو:"نقود كثيرة تطارد سلعا قليلة".
أنه: "كل زيادة في كمية النقد المتداول تؤدي إلى حيث نجد من بين التعاريف العامة للتضخم 
زيادة في المستوى العام لألسعار"، كما عرفه البعض على أنه "الزيادة المحسوسة في كمية النقود". 
 1ويرى آخرون أن التضخم يعتبر على أنه" زيادة في كمية النقود تؤدي إلى ارتفاع األسعار".
ف التضخم على أنه: "االرتفاع المستمر للمستوى العام كما يتفق معظم االقتصاديين حول تعري
لألسعار خالل فترة زمنية معينة. كما أن التضخم يعتبر ظاهرة مزدوجة تعكس إحداهما األخرى، تتمثل 
 2في تآكل القوة الشرائية لوحدة النقد، وارتفاع المستوى العام لألسعار.
خم يرتبط في مضمونه مع كمية النقود من خالل التعاريف السابقة يتضح لنا أن تعريف التض
مع النظرية الكمية للنقود.إال أنه وبحلول األزمة المالية العالمية الكبرى  وطيدةويتجلى لنا أن له عالقة 
أزمة الكساد العظيم( وما نجم عنها من صعوبات سياسية، اجتماعية واقتصادية أدت إلى -0868)أزمة 
يخص تعريف التضخم، فأدخلت عليه عوامل أخرى بجانب  شمول الفكر االقتصادي وتوسعه في ما
بأن التضخم "حركة  Emile Jamesالعامل النقدي، كالنقص في المعروض من السلع مثاًل، فقد عرفه 
صعودية لألسعار تتصف باالستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض". كما 
ي عن العرض الكلي زيادة محسوسة تؤدي إلى سلسلة من عرفه آخر بأنه :" الزيادة الطلب الكل
 االرتفاعات المستمرة في األسعار".
وباعتبار أن التضخم ظاهرة سعرية يمكن تعريفه من خالل اآلثار المترتبة عليه فعندما يعرف 
 االقتصاد اتجاه مستمر ومؤكد نحو ارتفاع األسعار، يمكن الحكم على هذه الحالة أنها حالة تضخم وان
كان العكس )انخفاض دائم ومستمر في األسعار( فنصف الحالة أنها انكماشية. فالتضخم يعتبر حركة 
المستوى العام لألسعار، مهما كان سبب االرتفاع سواًء بسبب زيادة كمية  يرتفعمستمرة من خاللها 
 3النقود أو عدم التوازن بين التيار النقدي والتيار السلعي أو غيرها.
وباعتباره من بين أكبر المصطلحات ومن  -التضخم–يوع المصطلح االقتصادي بالرغم من ش
أوفرها التي حظيت بالعديد من الدراسات على مستوى الجانبين النظري والتطبيقي إال أنه ال يوجد اتفاق 
بين االقتصاديين بشأن تعريفه حيث يرجع السبب في ذلك إلى زوايا إسقاط الضوء على المصطلح وكل 
تفسيره للظواهر التي لها عالقة بالتضخم، حيث نجد هذا األخير يستخدم لوصف عدد من بحسب 
 4الحاالت المختلفة مثل:
 االرتفاع المفرط في المستوى العام لألسعار؛ 
 ،)ارتفاع األجور واألرباح )الدخول النقدية 
 ارتفاع التكاليف؛ 
 .الزيادة واإلفراط في خلق األرصدة النقدية 
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 التضخمثانياً: أنواع 
أسباب نشوء التضخم ومعدله  ىللتضخم أنواع عديدة تتباين حسب وجهات النظر االقتصادية إل
 وحدته...ومن أهم األنواع:
 من حيث إشراف الدولة على األسعار:  -1
 :Open Inflation5 أ.التضخم الظاهر)المفتوح(
يظهر االرتفاع المستمر في ينشأ هذا النوع من التضخم تلقائيًا دون تدخل السلطات فمن خالله 
األسعار استجابة لفائض الطلب، أي أن األسعار ترتفع بحرية لتحقيق التعادل بين العرض والطلب دون 
 أن يعوقها أي عائق من قبل السلطات.
 :Repressed Inflation6ب.التضخم المكبوت 
ت مع استعدادهم إلنفاقها ينشأ هذا التضخم جراء وجود كمية كبيرة من النقود لدى األفراد والعائال
لكنهم يعجزون عن ممارسة هذا اإلنفاق نظرًا لعدم توفر السلع والخدمات بالكميات والنوعيات التي 
يرغبون في اقتنائها وذلك بسبب ضبط األسعار بقرارات إدارية مستندة إلى المؤيدات القانونية، مما 
 دة تكاليفها وقلة أرباحها.مثل هذه السلع نظرًا لزيا إنتاجيجعل المنتجين يرفضون 
 7من حيث القطاعات االقتصادية: -3
 :Commodity Inflationأ. التضخم السلعي 
في مجال وقطاع السلع االستهالكية والذي من خالله يدفع بالمنتجين إلى  يحدثهذا التضخم 
 خلق زيادة في اإلنتاج للمحافظة على مستويات معيشتهم وعلى معدالت أرباحهم.
 : Capital Inflation ب.التضخم الرأسمالي
 والذي يحدث في مجال وقطاع السلع االستثمارية مما يؤدي إلى ارتفاع مستمر في المستوى العام
 ألسعار مواد إنتاجها وصناعتها.
 من حيث حدة التضخم: -2
 :Hyper (Galloping ) Inflationأ.التضخم الجامح أو السريع 
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الكبيرة في المستوى العام ألسعار السلع والخدمات والتي تتبعها زيادة مماثلة ويتمثل في الزيادة 
نتاجية المقاولين ورجال األعمال مما هفي األجور وتصاحب ا زيادة في تكاليف اإلنتاج وتنخفض ربحية وا 
"اللولب يحتم زيادة كبيرة في األسعار وهذا ما يصيب االقتصاد بما يعرف بالدورة الخبيثة للتضخم 
 .Vicious Circle of Inflation المرذول"
هذا النوع من التضخم قد يهدد بانهيار النظام النقدي، نظرا ألن النقد يفقد وظائفه األساسية، ولقد 
، كما عرفته ألمانيا عقب الحرب %411م. بمعدل وصل حتى 0897شهده اقتصاد لبنان في عام 
 8.%0111م أين وصلت معدالته تتزايد يوميا بحوالي 0863م و0866 سنتيالعالمية األولى خالل 
 Creeping Inflation:9ب.التضخم الزاحف 
ظهر هذا النوع من التضخم عقب الحرب العالمية الثانية مع التطور الصناعي لالقتصاديات أين 
 مستمرا في أسعار السلع والخدمات، وما يتميز به هذا النوع: ارتفاعاعرفت هذه األخيرة 
 الزيادة دائمة ومستمرة ومتتالية في األسعار على المدى الطويل؛ 
  .يتميز بالتنوع واالختالف النسبي من حيث الزمان والمكان 
 .هذا النوع ناتجًا عن التزايد المستمر في األسعار وليس عن زيادة اإلصدار النقدي 
 حيث العالقات االقتصادية الدولية:من  -2
 :Imported Inflation10أ.التضخم المستورد 
ينتشر هذا النوع بكثرة في اقتصاديات الدول المصدرة للنفط وهو نتاج ارتفاع أسعار السلع 
الخارج، وكذلك قد يحدث بسبب انخفاض أسعار الصرف للعملة المحلية  منوالخدمات المستوردة 
 مقارنة بعمالت الدول التي نستورد عنها السلع والخدمات.
 :Exported Inflation11ب.التضخم المصدر 
يحدث بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة احتياطات البنوك المركزية من الدوالرات 
 "قاعدة الدفع بالدوالر".ما يعرف بـ:والذي ينتج بسبب 
 من حيث أسباب النشوء: -2
 أ. التضخم من جانب الطلب: 
ينتج بسبب ثبات حجم السلع المعروضة في السوق مع زيادة في كمية النقود المعروضة )نقود 
 كثيرة تطارد سلعا قليلة(.
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  ب.التضخم من جانب التكلفة)تضخم دفع النفقة(:
تكاليف إنتاج السلع االستهالكية والسلع الصناعية وبالتالي تعرف أسعار يحدث بسبب زياد في 
 هاته السلع زيادة مستمرة.
 جـ. تضخم حاصل جراء تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي.
 : د. تضخم حاصل عن ممارسة الحصار من قبل دول خارجية
االستيراد  انعداملسلع سببه كما حصل للعراق وكوبا من قبل أمريكا مما أدى ارتفاع في أسعار ا
 والتصدير.
  هـ. زيادة الفوائد النقدية:
حيث يرى االقتصاديين أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الحقيقية أحد أكبر أسباب 
من خالل  كينزفي كتابه كارثة الفوائد، واالقتصادي الكبير  فيليب يتمان جوهانالتضخم ويبين ذلك 
 ألمم في مقولة:"يزداد االزدهار االقتصادي في الدولة كلما اقتربت قيمة الفائدة من الصفر".كتابه ثروة ا
 أنواع أخرى للتضخم: -2
  12أ..التضخم العنيف:
والذي يعتبر توطئة للتضخم الجامح، والذي يؤدي إلى االنهيار النقدي بأكمله والذي يمكن أن 
سنويًا لمدة أربع سنوات  %5معدل تضخمي بمقدار آرثر لويس  يتولد من التضخم الزاحف، ولقد اعتبره
متتالية كنموذج للحدود القصوى للتضخم الزاحف، وعند تعدي هذا المعدل فإن االقتصاد يدخل في حقل 
 التضخم العنيف. وعندئذ تفقد النقود وظائفها الخمسة عدا وظيفة وسيط للتبادل.
  13ب. التضخم البطيء:
وأحيانا يكون ثابتا، ويرى العيد من االقتصاديين أن هذا النوع يتراوح معدله أحيانا يكون متقلبا 
ألنه يشكل حافزا للمنتجين من  %3حيث أنه يعتبر معدل جيد لما يكون في معدل الـ  %5و %3بين 
 أجل زيادة إنتاجهم.
 14ج.التضخم الركودي:
 (0202-0222)السياسة النقدية كآلية لمكافحة التضخم في الجزائر خالل الفترة   
 إلياس صالحو حدادي عبد اللطيف________________________________________________________________
 
 جامعة األغواط____6102سبتمبر  _ 3العدد:  _7 المجلد: __العدد االقتصادي _دراسات
 
 312 
نوع عندما يتزامن التضخم أستعمل هذا المصطلح ألول مرة في المملكة المتحدة، ويعني هذا ال
 مع البطالة )الركود االقتصادي(.
 
 15ثالثاً: أسباب التضخم
 التضخم الناشئ عن الطلب: -1
، عند محاولتهم صياغة النظرية الكمية حيث فيسكلو كينزيبنى هذا العامل على تحليل كل من 
تناسبية في التغير". إذن إن حدوث خلصا إلى أن:"كمية النقود ترتبط بمحتوى األسعار مباشرة، وبطريقة 
 هذا النوع عندما يكون الطلب على السلع والخدمات في المجتمع أكبر من العرض لهذه األخيرة.
من خالل أن الزيادة في اإلنتاج يصاحبه ارتفاع في األجور مما يؤدي إلى زيادة  كينزولقد فسر 
ج عنه الدخول في حلقة مفرغة من االرتفاعات في الطلب، ما يستلزم ارتفاعا جديدا في األسعار، ما ينت
 (.حلقة حلزونية) كينزفي األسعار، وهذا ما سماه 
 التضخم الناشئ عن زيادة النفقات: -3
هذا يعني أن ارتفاع المستوى العام لألسعار يرجع إلى زيادة عناصر اإلنتاج، دون حدوث أي 
اإلنتاج يتمثل في زيادة معدالت األجور، سببه تغيير في الطلب، وللعلم فأن أكبر سبب في زيادة نفقات 
 رغبة العمال في زيادة دخولهم.
والجدير بالذكر أن رفع معدالت األجور يحدث بشكل منتظم خالل فترات زمنية متوالية ومنتظمة 
نتيجة ممارسات ونشاط االتحادات العالمية والوطنية للعمال والموظفين، التي تمارس ضغطًا منظمًا 
على أصحاب المؤسسات وأرباب العمل، ومن ثم فإن رفع األجور يتوقف على مدى قوة ومستمرًا 
وصالبة وضغط هاته االتحادات، مع العلم أن رفع معدالت األجور مرتبط بارتفاع النفقات المعيشية 
للطبقة العاملة، فكلما عرفت نفقات هاته األخيرة ارتفاعا كلما زاد ضغط االتحادات العالمية لنقابة 
لعمال. وفي األخير يمكن القول أن االتحادات العالمية تطالب برفع معدالت األجور كلما ارتفع ا
"لولب المستوى العام لألسعار، وهكذا ترتفع األسعار فاألجور فاألسعار...الخ وهذا ما عرف بـ 
 16.األجور" -األسعار
 17التضخم البنائي أو الهيكلي: -2
التضخمية للهيكل االقتصادي ينعكس أثرها على الطلب أو في هذا الصدد نجد أن الضغوط 
النفقة أو اإلنتاج ونجد أسبابها إما في سلوك العناصر الهيكلية لالقتصاد مثل شكل وطبيعة المشروعات 
 والقطاعات أو السكان أو هيكل السوق.
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  18رابعاً: آثار التضخم
يتعدى خاصيته النقدية، فانه يترتب  يعتبر التضخم ظاهرة نقدية له آثار اقتصادية واجتماعية ما
 19عنه نتائج متمايزة تنعكس على مختلف فئات النظرية االقتصادية.
 ومن بين آثاره هناك آثار اجتماعية وأخرى اقتصادية وسنوضحها فيما يلي: 
 اآلثار االقتصادية الناجمة عن حدوث ظاهرة التضخم: -21
  تفاقم العجز في الموازنة العامة وذلك بتراجع فائض الموازنة حيث يتزايد االنفاق الحكومي
 بأمرين: 
 عندما تلجأ الحكومة للدفع أكثر مقابل مشترياتها ولتلبية حاجياتها. -
 زيادةو  من الواجب على الحكومة لمجابهة الضغط العام تأمين نفقات الضمان االجتماعي -
 لمجاراة األعباء الناجمة عن التضخم.الرواتب التقاعدية 
  الشرائية للنقد. القوةتآكل 
 مستمر هذا  أثر التوقعات في زيادة األسعار، عندما يرى الناس أن معدالت التضخم في ارتفاع
ما يدفع بهم إلى الحد من االدخار والتحايل في شراء االحتياجات كأن يشتروا حاجيات الصيف 
م كذلك للكف عن االدخار وبعضهم يقرر اللجوء إلى مجاالت في الشتاء والعكس وما يدفعه
 ذات سريع...وغيرها.
 ظاهرة االحتكار بين التجار خاصة عندما تكون التوقعات التضخمية في ارتفاع مستمر. زيادة 
  بالسلب على ميزان المدفوعات نتاج تضخم أسعار المنتجات المحلية وبالتالي  التضخميؤثر
لع المستوردة من الخارج حيث يزيد الطلب عليها، ومن شأن هذا إحداث تفسح المجال أمام الس
 عجز في ميزان المدفوعات.
 10-12  االقتصادي والذي ينجم عنه تفاقم ظاهرة البطالة حين يعرف االقتصاد  الركودحدوث
 حالة نمو ضعيفة باإلضافة إلى معدالت البطالة العالية.
  ت الفائدة فهذا يؤدي إلى تشاؤم المقرضين، وهو ما يتزامن مع انخفاض معدال التضخمبما أن
يؤدي بهم إلى إحجامهم عن اإلقراض وبالتالي ينعكس ذلك على حجم االستثمارات في الموارد 
 20المالية وما يسبب في إعاقة دواران الكتلة النقدية.
 اآلثار االجتماعية للتضخم: -3 
  النمط االستهالكي ما يعزز التمايز الطبقي.خلق الطبقية في المجتمع ويرجع سببه إلى سيادة 
 .تراجع وتدهور قيم العلم والدين 
 .زيادة أزمة السكن والعنوسة في المجتمعات 
 خامساً: قياس التضخم 
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 ومن بين أهم المقاييس المستخدمة في قياس التضخم نجد:
 
 
 :األرقام القياسية لألسعار -1
نسبية وزمنية لألسعار ومعنى ذلك أنها تبين مدى الرقم القياسي عبارة عن متوسطات مقارنة 
التطور في النقود واألسعار بالنسبة لشيء معين وتبنى على أساس المقارنة يسمى بسنة األساس، ومن 
 les خاللها يتم مقارنة التطورات في األسعار والنقود بناًء على سنة األساس، مع أن األرقام القياسية
Indices نية، نظرًا ألنها تعبر عن مؤشرات زمنية خالل فترة زمنية معينة، وتعتمد تعد أرقام ظرفية زم
 21األرقام القياسية في الحساب والقياس على حجم الوحدات النقدية.
 وتوجد عدة مقاييس تستخدم في قياس التضخم نذكر منها ما يلي:
 المخفض الضمني للناتج القومي:
أو مخفض الناتج ( GNP Deflator)اتج القومي نجد عدة تسميات لهذا المقياس مثل: مخفض الن
ويتمثل في نسبة الناتج المحلي اإلجمالي االسمي على الناتج المحلي  ( GDP Deflator)المحلي 
اإلجمالي باألسعار الثابتة الحقيقية خالل فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة، وهذا بأخذ في عين 
أسعار السلع والخدمات، ويتم ذلك من خالل اختيار سلة تحوي االعتبار جميع التغيرات التي تطرأ على 
جميع المواد االستهالكية للمستهلك، وللتوضيح أكثر لكيفية قياس التضخم بناًء على هذا المقياس نعتمد 
-6114كنموذج إحصائيات الجدول التالي التي تعكس الناتج المحلي اإلجمالي في سوريا خالل الفترة 
6115: 
 (3222-3222(: معدل التضخم وفق المخفض الضمني للناتج المحلي االجمالي في سوريا )21الجدول رقم)
 الوحدة)مليون ليرة( 
 3222 3222 الناتج المحلي اإلجمالي
 0478227 0653843 باألسعار الجارية
 0055392 0015590 6111باألسعار الثابتة 
 06910 00314 المخفض الضمني
 .638. المرجع السابق، صأكرم محمود الحوراني، عبدالرزاق حسن حساني :المصدر
ومن  -كنموذج-باالعتماد على الجدول السابق يمكن توضيح طريقة قياس التضخم في سوريا 
خالله نقوم أواًل بحساب المخفض الضمني من خالل قسمة قيمة الناتج المحلي بأسعار السنة الجارية 
( المقدرة باألسعار 6111قيمة الناتج المحلي اإلجمالي لسنة األساس ) ( على6115-6114للسنتين )
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الثابتة وعليه نحصل على قيمة المخفض الضمني وفي األخير نقسم قيمة هذا األخير للسنة الحالية 
 (.% 06182لنحصل على معدل التضخم والذي يقدر بـ: ) 6114على السنة المرجعية  6115
بين أكثر المقاييس استخداما، باإلضافة أنه يعتبر من أدق المقاييس ويعد هذا الرقم القياسي من 





فإن ذلك دليل على استقرار مستويات األسعار أما إذا كان  011فإذا حصل ناتج القسمة وساوى  
فإن ذلك ينبئ بأن هناك ارتفاع في المستوى العام لألسعار والعكس  011حاصل القسمة أبر من 
 22صحيح.
 23الرقم القياسي ألسعار الجملة:
يدرس الرقم القياسي ألسعار الجملة مجموعة من السلع االستهالكية للمستهلكين وتضم المنتجات 
المواد الغذائية االستهالكية الحيوانية والنباتية، والدواجن واألسماك واللحوم بصفة عامة وغيرها من 
 والمواد الطاقوية والبتروكيمياوية واألدوية ومواد البناء وغيرها.
ولحساب معدل التضخم من خالل الرقم القياسي ألسعار الجملة يتم من خالله جمع جميع 
حصائها في جميع مناطق الوطن بما فيها البدو وال ريف أسعار السلع الرسمية للمواد السالفة الذكر وا 
والحضر، اعتمادا على اإلحصائيات المعلن عنها من طرف الهيآت المختصة في هذا الشأن، ليتم 
 بعدها مقارنة جملة هذه األسعار االسمية للسنة قيد الدراسة بالنسبة لسنة األساس.
 24الرقم القياسي ألسعار التجزئة:
ة للمستهلكين، كما يعرف أيضًا إن هذا الرقم القياسي يستخدم كأداة لدراسة تطور القدرة الشرائي
 بمؤشر كلفة أو غالء المعيشة نظرًا الرتباطه الوثيق بمداخيل العائالت واألسر.
 :الفجوة التضخمية -3
لقد اعتبر كينز الفجوة التضخمية بمثابة القوة الدافعة في جهاز التضخم، ويرجع الهدف من 
حساب الفجوة التضخمية محاولة استخدامها في قياس الضغوط على المستوى العام لألسعار، وذلك من 
" How to pay for the War"25م الموسوم بـ كيف تدفع نفقات الحرب 0841خالل بحثه الصادر عام 
كما حاول كينز في نفس الوقت تقدير الفجوة التضخمية حسابيًا بوحدات نقدية، بغية مساعدة السلطات 
 الدخل القومي اإلجمالي باألسعار الحالية في سنة معينة
 الدخل القومي اإلجمالي لنفس السنة باألسعار الثابتة 
 
×011% 
 الرقم القياسي الضمني
 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النقدية والمالية الحكومية في اتخاذ التدابير الالزمة للتصدي والحد من الظاهرة الخطيرة التي تفرض 
عادة النظر في السياسات النقدية والمالية الكفي لة بتحقيق االستقرار النقدي نفسها في الجهاز النقدي، وا 
والمالي في االقتصاد القومي، ولقد اعتمد كينز في تحليله للفجوة التضخمية على تحديد فائض الطلب 
على أسواق السلع، أي تحديد حجم الزيادة في الطلب الكلي بالنسبة للعرض الحقيقي في أسواق السلع، 
ذلك على اعتبار أن اختالل التوازن في أسواق دون النظر لفائض الطلب في أسواق عوامل اإلنتاج، و 
 السلع سوف ينعكس بصورة مباشرة على إحداث اختالل في التوازن في أسواق عوامل اإلنتاج.
حيث أن الفجوة التضخمية تأتي نتيجة اإلفراط في الطلب الكلي على السلع والخدمات أو الزيادة 
اإلفراط في اإلنفاق الحكومي ودعم أسعار المواد الكبيرة في المعروض النقدي، وما سبق يحدث نتيجة 
االستهالكية من طرف الحكومات، كما يحدث ذلك نتيجة الزيادة في حجم اإلنفاق القومي محسوبًا 
باألسعار الحالية عن الناتج القومي الحقيقي محسوبًا باألسعار الثابتة، كما يتحقق فائض في المعروض 
في االقتصاد عن تلك النسبة التي يرغب األفراد االحتفاظ بها في صورة النقدي نتيجة زيادة كمية النقود 
 26نقدية.
 والشكل البياني التالي يوضح ذلك:










 022ص. المرجع السابق، دالحمي عبدالمطلب  عبد :المصدر
الشكل البياني يوضح الفجوة التضخمية في االقتصاد، من خالل المحورين األفقي الذي يمثل 
يعبر عن دالة اإلنفاق الكلي الحقيقي.  C+I+Gالدخل الحقيقي واألفقي يمثل اإلنفاق الحقيقي، والمنحنى 
0المسافةعند مستوى التوظيف الكامل بينما  Bحيث يتحقق التوازن عند النقطة   F1  تمثل حجم الدخل
0الحقيقي الناتج عن اإلنفاق في حالة وصول االقتصاد إلى مرحلة التشغيل الكامل، أما المسافة   F2 
 االنفاق الحقيقي












C+ I+ G 
 
C2+ I2+ G2 
C2+ I2+ G2 
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تعبر عن المسافة االنكماشية في االقتصاد حيث يكون مستوى الطلب الكلي أقل من مستوى الدخل 
F1الحقيقي، كما تقاس الفجوة االنكماشية بين النقطتين   F2  والتي تعبر عن الفرق بين مستوى الدخل
الفجوة وللقضاء على  0F2والدخل الحقيق عند مستوى التوظيف الكامل  0F1التوازني عند النقطة 
 االنكماشية يجب إتباع وانتهاج السياسات النقدية والمالية والتي من شأنها القضاء على الخلل.
 
Aوالمسافة  B  تعبر عن الفجوة التضخمية كما تقاس كذلك بـ المسافةF2  F3  والتي تحدث عن
االنكماشية، والمتمثلة السياسات التوسعية في إدارة أدوات السياسة النقدية والمالية للقضاء على الفجوة 
في تخفيض معدالت الضرائب وزيادة اإلنفاق الحكومي والتي تحدث الزيادات في األسعار المحلية 
وبالتالي تنجم عنها الفجوة التضخمية، ولمعالجة الوضع يجب إتباع سياسات مالية ونقدية مرة أخرى 
 للقضاء على الفجوة التضخمية.
 27قياس الفجوة التضخمية نجد:ومن بين المعايير المستخدمة في 
 معيار فائض الطلب الكلي: 
حيث تقاس الفجوة التضخمية وفق هذا المقياس من خالل الفرق بين الطلب الكلي محسوبًا 
التضخمية تعبر عن  باألسعار الجارية والعرض الحقيقي محسوبًا باألسعار الثابتة، أي أن الفجوة
نمو الناتج الحقيقي من السلع والخدمات في شكل فائض طلب االختالل الحاصل بين نمو كمية النقود و 
Excess Demand  يتمثل في زيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات في الناتج القومي الحقيقي
للمجتمع ككل، مما يدفع بجملة مستويات األسعار المحلية إلى أعلى مستويات ويستند هذا المعيار على 
ي تضمنتها النظرية الكينزية، والتي ترى أن كل زيادة في حجم الطلب الكلي على األفكار االقتصادية الت
السلع والخدمات دون أن يقابلها زيادة في حجم العرض الحقيقي منها نتيجة بلوغ االقتصاد مرحلة 
ويمكن  التشغيل الكامل، تمثل حالة من التضخم، تدفع مستويات األسعار المحلية نحو االرتفاع.
 عيار وفقًا للمعادلة التالية: صياغة الم
Dx=(Cp+Cg+I+E) –Y………………………….(1) 
 حيث أن:
Dx تمثل إجمالي فائض الطلب 
Cpتمثل االستهالك الخاص باألسعار الجارية 
Cg تمثل االستهالك العام باألسعار الجارية 
I تمثل االستثمار اإلجمالي باألسعار الجارية 
E تمثل االستثمار في المخزون باألسعار الجارية 
Y تمثل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
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من خالل المعادلة السابقة يتضح أنه في حالة ما إذا زاد مجموع اإلنفاق القومي باألسعار 
لي فائض الحالية على الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة فإن الفرق بينهما يتمثل في إجما
الطلب، والذي ينعكس في صورة ارتفاع في مستويات األسعار، غير أن جزءًا من إجمالي فائض 
الطلب يمكن إشباعه عن طريق التوسع في الواردات والذي بدوره يحدث عجزًا في الميزان التجاري، أما 
يعبر عنه بصافي الجزء المتبقي من إجمالي الفائض والذي لم يتم إشباعه عن طريق الواردات والذي 
فائض الطلب فإنه يمثل ضغطًا تضخميًا يدفع األسعار المحلية نحو االرتفاع، ويمكن صياغة صافي 
 فائض الطلب وفق المعادلة التالية:
Dxn=(Dx -F)………………………………..(2) 
 حيث أن:
Dxn .تمثل صافي فائض الطلب : 
 Dx : .تمثل إجمالي فائض الطلب 
 F : اري. تمثل عجز الميزان التج 
( في المعادلة 6( ، )0فإنه يمكن صياغة المعادلتين ) Aو بإعطاء مجموع اإلنفاق القومي الرمز
 ( والتي تعبر عن صافي فائض الطلب.3)
Dxn = ( A +X ) – ( Y + M ) ……………………………..(3). 
 معيار فائض المعروض النقدي: 
في كمية النقود المعروضة في المجتمع تتحدد الفجوة التضخمية وفقا لهذا المعيار بمقدار الزيادة 
عن تلك النسبة من الدخل الحقيقي التي يرغب األفراد االحتفاظ بها في صورة نقود سائلة خالل فترة 
 يمكن التعبير عن الفجوة التضخمية وفقا لهذا المعيار بالمعادلة التالية:و  زمنية معينة
 
G = M 
 
   
 × GNP 
 حيث أن: 
G التضخمية. : تمثل الفجوة 
M .تمثل التغير في عرض النقود : 
M .تمثل كمية النقود : 
GNP.تمثل الناتج القومي اإلجمالي : 
GNP .تمثل التغير في الناتج القومي اإلجمالي : 
ووفقا لهذا الميكانيزم فإنه يتطلب التساوي بين الزيادة في كمية المعروض النقدي في االقتصاد 
التي يرغب األفراد االحتفاظ بها في شكل نقود سائلة من أجل تحقيق االستقرار وتلك النسبة من الدخل 
 في مستويات األسعار.
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 معيار معامل االستقرار النقدي:
الذي ربط  فريدمانيعتمد هذا المعيار في قياس الفجوة التضخمية على أفكار نظرية االقتصادي 
الزيادة في الناتج القومي الحقيقي، حيث و  لنقودفيها التضخم من خالل العالقة بين الزيادة في كمية ا
بأن الزيادة في كمية النقود بنسبة أكبر من الزيادة في الناتج القومي الحقيقي،  فريدمانيرى االقتصادي 
الذي يعد نتيجة الختالل التوازن بين التيار و  ينتج عنها فائض طلب يدفع باألسعار نحو االرتفاع،










 M.تمثل التغير في كمية النقود : 
 M .تمثل كمية النقود : 
 Y .تمثل التغير في الناتج القومي الحقيقي : 
 Y : .تمثل الناتج القومي الحقيقي 
ويتحقق التوازن في االقتصاد وفقا لهذه المعادلة عند تساوي نسبة التغير في كمية النقود مع 
مساوية للصفر، أما إذا كانت  Bنسبة التغير في الناتج القومي الحقيقي، بحيث تكون قيمة المعامل 
يمة معامل نسبة التغير في كمية النقود اكبر من نسبة التغير في الناتج القومي الحقيقي، أي أن ق
تضخمية يتفاوت تأثيرها في االقتصاد  طموجبا، فان ذلك يؤكد على وجود ضغو  Bاالستقرار النقدي 
كلما زاد قيمة المعامل أو اقتربت من الواحد الصحيح بحيث تزيد حدة الضغوط التضخمية كلما زاد 
 المعامل عن الواحد الصحيح الموجب.
 نقديةاحملور الثاين: اإلطار العام للسياسة ال
 أوالً: تعريف السياسة النقدية
يمكن تعريف السياسة النقدية بأنها "مجموعة من القواعد واألساليب والوسائل واإلجراءات 
والتدابير التي تقوم بها السلطة النقدية للتأثير )التحكم( في عرض النقود بما يتالءم مع النشاط 
زمنية معينة "، والسلطة النقدية هنا يقصد بها  االقتصادي لتحقيق أهداف إقتصادية معينة، خالل فترة
بنك البنوك )البنك المركزي( في أية دولة، وتبنى السياسة النقدية على التأثير في عرض النقود أو 
 28المعروض النقدي بأدوات معينة تسمى أدوات السياسة النقدية.
ة النقدية من أجل تحقيق وبعبارة أخرى يمكن القول أن: السياسة النقدية هي كلما تعمله السلط
 29استقرار النقد وأداء وظائفه االقتصادية واالجتماعية بصورة كاملة ومتزنة.
 (0202-0222)السياسة النقدية كآلية لمكافحة التضخم في الجزائر خالل الفترة   
 إلياس صالحو حدادي عبد اللطيف________________________________________________________________
 
 جامعة األغواط____6102سبتمبر  _ 3العدد:  _7 المجلد: __العدد االقتصادي _دراسات
 
 332 
كما تعرف على أنها عملية استخدام مجموعة مختلفة من األدوات والسياسات الهادفة إلى التأثير 
 30على عرض النقد واألداء االقتصادي بشك عام.
ت االقتصادية المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على وتعد السياسة النقدية إحدى السياسا
االستقرار االقتصادي من خالل التحكم بالمتغيرات المكونة له، وقد عرفت السياسة النقدية عدة تعاريف 
 31من قبل العديد من االقتصاديين نذكر منها ما يلي:
بأنها )ما تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعالة في حجم وتركيب  Bach G.Lعرفها 
الموجودات السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي سواء كانت عمله أو ودائع أو سندات 
 حكومية(.
بأنها )تشمل جميع القرارات واالجراءات النقدية بصرف النظر عما إذا كانت  Einzigعرفها 
و غير نقدية وكذلك هي جميع االجراءات غير النقدية التي تهدف إلى التأثير في النظام أهدافها نقدية أ
 النقدي(.
 بأنها )إدارة التوسع واالنكماش في حجم النقد لغرض الحصول على أهداف معينة(. Kentعرفها 
 السياسة النقدية ثانياً: أهداف
 ويمكن إجمال أهداف السياسة النقدية في ما يلي:
 المستوى العام لألسعار:استقرار 
إن أغلب المدارس االقتصادية )الكينزية، الكالسيكية، مدرسة التوقعات الرشيدة( تؤكد وتتفق على 
فعدم االستقرار  32فعالية السياسة النقدية في التأثير على مستويات األسعار وعلى مدى استقرارها،
يعرض اقتصاد البلد إلى هزات نقدية عنيفة وأزمات تضخمية بسبب تقلبات الرواج والكساد ففي حالة 
التضخم تنهار قيمة العملة المحلية وتتدهور باإلضافة إلى زيادة القدرة الشرائية، كما أنه في حالة 
 الكساد تعم البطالة وتتفاقم معادالتها.
أن معالجة استقرار األسعار ال يتم إال عن طريق تدخل الدولة في الحياة  فالمتتبع للتاريخ يجد
صدار المراسيم والتشريعات القانونية والمالية والسياسية  االقتصادية وذلك عن طريق سن القوانين وا 
واالقتصادية التي بفضلها تكونت وأحدثت سياسات عديدة منعا السياسة النقدية، كما ثبت أن التضخم 
نقدية، فالنقديون يرون أن العالقة بين األسعار وعرض النقود هي عالقة خطية وطردية تمامًا، ظاهرة 
ذلك أن زيادة كمية النقود تظهر في ارتفاع المستوى العام لألسعار بنفس النسبة، بينما شبه كينز عمل 
ة أن تشد االقتصاد السياسة النقدية خالل خمسينيات القرن الماضي بعمل الخيط إذ يمكن للسياسة النقدي
 33)تقيده( ومن تم تسيطر على التضخم.
إن استهداف السياسة النقدية لعالج التضخم واستقرار المستوى العام لألسعار يظهر أن هناك  
عالقة بين النقود واألسعار ألن وجهات نظر النقديون والكينزيون لعملية التضخم واستقرار األسعار 
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الهما أن التضخم المرتفع يحدث فقط عندما يكون معدل نمو العرض ليست مختلفة كثيرا إذ يعتقد ك





لهم كانت كفيلة لقد أغفل الكالسيكيون وتجاهلوا وجود البطالة ألن آلية األجور واألسعار في تحلي
بضمان التوظيف الكامل الذي كان جزء ال يتجزأ من التوازن االقتصادي الكالسيكي حيث أن المدرسة 
هذا بناًء أن النظرية الكينزية ترى  *الكينزية أنشدت هذا التوازن حتى تحت مستوى "التوظيف الكامل"
ثل دخواًل تدفع بالطلب الكلي إلى المحافظة على ارتفاع مستوى األجور النقدية ألن تلك الزيادة تم
الزيادة، وهذا يؤدي إلى زيادة التشغيل وتناقص البطالة، حيث أن السياسة النقدية تعمل على تنشيط 
 35الطلب الفعال وزيادة االستثمار لالقتراب من مرحلة التوظيف الكامل.
بوجود البطالة زعمًا أما النقديون لم يتفقوا مع الكالسيك في التشغيل الكامل بل أنهم يؤمنون 
منهم أن البطالة ال تعالج دائمًا بالسياسة النقدية التوسعية حيث أنها تفشل في تحقيق ذلك على المدى 
 البعيد بل أنها تكون سببًا في إحداث التضخم لكنها أحيانا قد تصيب في األجل القريب )القصير(.
راه الكينزية التي تؤمن بالمقايضة بين أما بالنسبة أنصار التوقعات الرشيدة يرون النقيض مما ت
البطالة والتضخم إذ أنهم ينكرون هذه المقايضة تمامًا وحجتهم في ذلك بأن السياسة النقدية التوسعية 
المؤسسات )حسب فكرة التوقع الرشيد( التوجه نحو ارتفاع معدل التضخم لذا فإن األجور و  تؤكد للعمال
ي الحال وبافتراض العمالة الكاملة فإن األجور النقدية واألسعار تزداد النقدية واألسعار البد وأن تتغير ف
نسبيًا تاركة األجر الحقيقي وبالتالي معدل البطالة بدون تغيير على الرغم من تزايد معدل التضخم وفي 
 36نهاية المطاف تنتهي عملية التبادل بين التضخم والبطالة.
تحقيق التوظيف و  عال في القضاء على البطالةنستنتج مما سبق أن للسياسة النقدية دور ف
الكامل عن طريق تقوية وزيادة الطلب الفعال، فعندما تسعى السلطات النقدية إلى زيادة العروض النقدية 
تنخفض أسعار الفائدة فبالتالي يلجأ رجال األعمال إلى اإلقبال على االستثمار فتنخفض معدالت 
 البطالة.
 حقيق التنمية:تشجيع النمو االقتصادي وت
تسعى كل من الدول الصناعية والنامية على حد سواء إلى تحقيق معدالت نمو اقتصادية عالية، 
بهدف تحقيق معدالت نمو مستمرة للزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لبلدانها والرفع من 
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مؤهالتها و  ب قدرتهامستوى متوسط الدخل الفردي الحقيقي، حيث تسعى الدول إلى بلوغ هذا كل بحس
 37االقتصادية ومواردها المتاحة.
وبعد الحرب العالمية الثانية اهتم المفكرين االقتصاديين بقضية النمو االقتصادي، ومن ثم بدأ 
االهتمام بدور السياسات االقتصادية ومنها السياسة النقدية في النمو االقتصادي ومالها من تأثير على 
ذلك بداية من خمسينيات القرن الماضي من خالل االهتمام الذي حظيت به  التنمية االقتصادية ويتضح
 السياسة النقدية من خالل سن القوانين والتعديالت على مستوى قرارات الحكومات.
والجدير بالذكر هو أنه إذا نظرنا إلى دور السياسة النقدية نجد أنه لها الفضل الكبير في إحداث 
و االقتصادي والتنمية االقتصادية خاصة إذا ما تفاعلت مع العوامل النم وخلق معدالت مرتفعة في
األخرى كتوافر الموارد الطبيعية والقوة العاملة المؤهلة وتوافر األمن واالستقرار االقتصادي والسياسي، 
حيث أنه ال يمكن أن تقوم قائمة لنجاعة للسياسة النقدية ما لم يكن هناك تنسيق بينها وبين العوامل 
قتصادية األخرى مع أنه ال يمكن إغفال امتزاج السياسة النقدية بالسياسة المالية إلحداث نمو اال
 .38اقتصادي ناجع في الدول الصناعية وكذلك إحداث تنمية اقتصادية في الدول النامية
 تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات:
حيث أننا نجد جميع  الدول ليس باألمر السهل 39إن تحقيق التوازن في موازين مدفوعات
حكومات دول العالم تسعى جاهدة من أجل إحداث توازن في موازين مدفوعاتها حتى يتساوى طرف 
الدائنية مع طرف المديونية، لكن هناك اختالف بين االقتصاديين في نظرتهم إلى تحديد السياسة 
أن أغلبهم يرى أن السياسة الواجب إتباعها من بين السياسات االقتصادية من أجل تحقيق التوازن إال 
حوكمة أدوات السياسة النقدية، ويرى البعض أن السياسة المالية تنجح في و  األنجع لذلك هي تفعيل
 40تحقيق التوازن الداخلي بينما السياسة النقدية لها الفضل في تحقيق التوازن الخارجي.
اهرة حقيقية، وأن مشكلة وان ميزان المدفوعات يعتبر في المقام األول ظاهرة نقدية، وليس ظ
اختالل ميزان المدفوعات، إنما هي محصلة لعدم التوازن بين عرض النقود والطلب على النقود داخل 
 41االقتصاد القومي
 42الوفاء بمتطلبات القطاعات االقتصادية:
إن كل اقتصاد يتكون من دائرتين: األولى عينية والثانية نقدية وللحفاظ على اإلدارة والسير 
السليم مرهون على مدى قدرة الدائرة النقدية على الوفاء باحتياجات الدائرة العينية.و من خالل هذا فأن 
السياسة النقدية تقوم بتوفير القروض الالزمة خاصة في ظل الرواج االقتصادي عندما يتزايد طلب 
 القطاعات االقتصادية على االئتمان.
 إستقرار األسواق المالية:
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ألسواق المالية مرهونا باالستقرار في أسعار الفائدة ألن حالة عدم التأكد بالنسبة ان استقرار ا
للظروف المستقبلية تحدثها التقلبات في أسعار الفائدة، فنجد جميع السلطات النقدية لحكومات دول 
ت العالم تسعى من أجل خلق نظام مالي مستقر وقادر على تجنب األزمات النقدية والمالية، حيث أفرز 
العديد من الدراسات االقتصادية إلى أن هناك عالقة عكسية بين التغيرات في أسعار الفائدة والتغيرات 
في أسعار األسهم، وبالتالي يمكن للبنوك المركزية التأثير بطريق غير مباشر على أسعار األوراق 
 43المالية من خالل تحكمه في أسعار الفائدة.
العديد من القنوات التي يمكن أن تستخدمها السلطة النقدية  فباإلضافة إلى ما تقدم فان هناك
بغية التأثير في السوق المالية، وأهم هذه القنوات هي: سعر إعادة الخصم وعمليات السوق المفتوحة 
 44ونسبة االحتياطي اإللزامي.
 45استيعاب الصدمات الناجمة عن التقلبات االقتصادية:
ات ذات طابع دوري. قسمها جوقالر إلى أربعة مراحل: ان االقتصاديات عمومًا تتميز بتقلب
 التوسع، االنكماش، التطهير، العودة إلى االنطالق.










وتتمثل في مرحلة التوسع وتعتبر فترة مالئمة لألعمال حيث  )مرحلة التوسع(: المرحلة األولى
توفر منافذ واسعة مع توفر القروض للمستثمرين وتتميز المرحلة باألرباح المرضية، لكن سرعان ما 
تؤدي إلى توتر إنمائي يترجم بالمضاربة البورصية وارتفاع األسعار وما يصحبه من زيادة في األجور 







 06: قدي عبدالمجيد. المرجع السابق، ص المصدر
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وهي ناتج عن االختالل المفتعل في المرحلة األولى وذلك المرحلة الثانية )مرحلة االنكماش(: 
النقص في اليد العاملة من جهة والزيادة في و  من خالل تقليص مردودية المؤسسات جراء ارتفاع األجور
يبدأ االنكماش في العادة بظهور بعض االفالسات ويؤدي  األسعار وفوائد القروض من جهة أخرى حيث
 إلى انهيار بعض البنوك.
ففي هذه المرحلة المؤسسات الضعيفة والهشة التي أعلنت  المرحلة الثالثة )مرحلة التطهير(:
إفالسها في المرحلة السابقة يكون قد تم شراؤها من قبل المؤسسات العظمى والقوية، وهذه المرحلة 
لة التطهير والذي يعتبر نتيجة ايجابية للمرحلة السابقة وهذا ما يسمح لالقتصاد بالعودة إلى تسمى مرح
 اإلقالع على قواعد متينة، وسليمة.
تشهد هذه المرحلة إعادة تكوين المخزونات ويصبح  المرحلة الرابعة)مرحلة العودة إلى اإلقالع(:
قروض وبالتالي تنطلق االستثمارات ويتسارع من الممكن تحقيق مردودية المؤسسات مع ضآلة كلفة ال
 ما يصحبه من تزايد في الدخول.و  الطلب على العمل
ويمكن القول مما سبق أن السياسة النقدية تستطيع أداء دور مهم في تخفيف اآلثار السلبية لهذه 
في دورة الرواج التقلبات بانتهاج سياسة توسعية ائتمانية في أوقات االنكماش، وسياسة ائتمانية تقييدية 
 والتي عادة ما يصحبها معدالت تضخم مرتفعة.
 ثالثاً: أدوات السياسة النقدية
يعد البنك المركزي المسؤول األول والمباشر عن إدارة ورسم السياسة النقدية، حيث أن أدوات 
لنقدية، كما أنها السياسة النقدية تعتبر نقطة البداية داخل آلية انتقال السياسة النقدية بالنسبة للسلطات ا
تستهدف الحفاظ على أوضاع نقدية وائتمانية مالئمة وصلبة في ظل اقتصاد سليم وقوي والتي يمكن 
للبنك المركزي استخدامها للتأثير االيجابي على األهداف ويمكن تصنيف األدوات إلى مجموعتين 
 األولى كمية والثانية كيفية.
 : األدوات الكمية:21
ية في: سعر إعادة الخصم، عمليات السوق المفتوحة، نسبة االحتياطي تتمثل األدوات الكم
 القانوني، وسنتناول كل أداة على حدى في ما يلي:
 سعر إعادة الخصم:-21-21
يعرف سعر إعادة الخصم على أنه سعر الفائدة الذي يتقاضاه البنك المركزي من البنوك 
ضمونة بأوراق مالية معينة يحددها البنك التجارية، نظير ما يقدمه إليها من قروض وسلفيات م
لديها من أوراق تجارية وأوراق مالية أو أذونات حكومية، لذلك يطلق  المركزي، أو لقاء عادة خصم ما
حيث تطلق عليه هذه التسمية ألنه يشكل حجر األساس الذي  Bank Rate)46 -عليه أحيانًا )سعر البنك
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"سعر يضعه البنك المركزي، ويبني عليه هيكل أسعار الفائدة في االقتصاد.وغالبًا ما تطلق عليه 
، وأيضًا تسمى سياسة سعر الفائدة بناًء على 47 في األدبيات االقتصادية اختصارًا للمصطلحالخصم" 
خاللها إلى الرفع أو الخفض من سعر الفائدة من أجل التأثير في حجم أنه يعمد البنك المركزي من 
االئتمان الممنوح من طرف البنوك التجارية، وتنبثق هذه السياسة من وظيفة البنك المركزي كملجأ أخير 
إذ أن التغير في سعر إعادة الخصم ال يقتصر أثره في سعر الخصم وحجم االئتمان  48لمنح التمويل.
 .49على الكمية اإلجمالية للنقود المتداولة بل يؤثر حتى
وُتَعّد أداة سعر إعادة الخصم أقدم األدوات التقليدية للسياسة النقدية، حيث كانت هي األداة 
بهدف التأثير على حجم االئتمان في القرن  -البنك المركزي-األساسية استخدمتها السلطات النقدية
أول من طور سعر اعادة  Bank of Englandنك نجلترا التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وكان ب
م.ثم تبعته السلطات النقدية في كل من 0947الخصم، كوسيلة للسيطرة على االئتمان بداية من عام 
م، لكن بدأت هذه األداة تفقد أهميتها 0803م، وفي الواليات المتحدة األمريكية عام 0957فرنسا عام 
 50ليات السوق المفتوحة في ثالثينيات القرن العشرين.عامًا تلو اآلخر وسببه ظهور عم
 آلية عمل سياسة سعر إعادة الخصم:
نجد أن النظرية التي تستند إليها سياسة إعادة الخصم كأداة مهمة للسيطرة على االئتمان أن كل 
تأثيرها تغير في سعر الخصم يصحبه تغير في معدل الفائدة، في أسواق النقد المحلية وذلك من خالل 
على العرض والطلب على النقود واالئتمان وعلى التدفق الدولي لرأس المال وهذا ما يؤثر على األسعار 
( DDوالتكاليف واإلنتاج والتجارة. وعليه نفترض أن هناك شكاًل معينًا لمنحنى الطلب على االئتمان )
تمامًا في تغييره لسعر الخصم وكما  وأن موقعه ال يتغير وأن البنوك التجارية تعتمد على البنك المركزي



















 (: العالقة بين سعر الفائدة وحجم االئتمان20الشكل رقم )
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وعلى العموم إذا افترضنا أن هناك زيادة في حجم االئتمان ونجم عنه زيادة في معدل التضخم 
لزمه إقرار البنك المركزي رفع سعر إعادة الخصم أي زيادة تكلفة الحصول على ائتمان من طرف البنك 
نوحة للمؤسسات المركزي للبنوك التجارية وهو ما يؤدي بهاته األخيرة إلى الرفع من أسعار الفائدة المم
واألفراد مما يدفعهم للحد من االقتراض والخصم من البنوك التجارية وهذا ما يضع حدا للتوسع في 
(، إذ أنه عندما ترفع البنوك التجارية أسعار 10-10االئتمان ويمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول )
( األمر الذي يخفض r1r2) ( على أثر رفع سعر إعادة الخصم بمقدارr2( إلى )r1( من )rالفائدة )
( والعكس صحيح لو أن البنك المركزي قام بتخفيض سعر إعادة D2( إلى )D1( من )Dحجم االئتمان)
( مما r3( إلى )r1( فهذا يستلزم تخفيض البنوك التجارية أسعار الفائدة من )r1r3الخصم بمقدار )
 .(D3( إلى )D1يؤدي إلى توسيع االئتمان والزيادة في الطلب من )
  Open- Market operationsعمليات السوق المفتوحة:-21-23
يقصد بعمليات السوق المفتوحة تدخل البنك المركزي في سوق األوراق المالية )البورصة( بائعًا 
أو مشتريًا لألوراق المالية والتجارية واألوراق المالية الحكومية )أذونات الخزينة( وما لديه من احتياطي 
األجنبية والذهب، وذلك بهدف التأثير على حجم االئتمان والعرض الكلي للنقود حسب من العمالت 
 51الظروف االقتصادية السائدة.
 معدل االحتياطي القانوني:-21-22
يقصد بنسبة االحتياطي اإللزامي بأنها نسبة من اإليداعات )إلزامية( يتم االحتفاظ بها في 
البنك المركزي وتعد هذه النسبة إلزامية يحتفظ بها البنك  الرصيد الدائن لحساب البنك التجاري لدى
 52المركزي وله الحق في تغييرها متى ادعت الضرورة ذلك ولما يراه مناسبا.
ولقد كانت الواليات المتحدة األمريكية من أولى الدول التي وضعت اشتراطات قانونية تلزم 
دة الدائنة بحساباتها لدى البنك المركزي البنوك التجارية على االحتفاظ بها بحد أدنى من األرص
باالستناد إلى نسبة ثابتة من ودائعها تحت الطلب، حيث منحت سلطة للبنك المركزي لتغيير متطلبات 
م، ولم يقتصر استخدام هاته األداة من طرف الواليات 0833ذلك االحتياطي من وقت آلخر عام 
م 0832قبل دول أخرى فقد استخدمتها نيوزلندا عام المتحدة األمريكية فقط بل تعداه االستخدام من 
م وأستراليا في 0841م وفينزويال في 0837والمكسيك والسويد بنفس العام، واإلكوادور وكوستاريكا عام 
م وعلى العموم فان األربعينيات كانت حافلة باستخدام هذه األداة كسياسة من سياسات 0840عام 
 .53السلطة النقدية
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 54كيفية)النوعية(:: األدوات ال23
 وتتمثل هذه األدوات فيما يلي: 
 تأطير القروض: )تأطير االئتمان(-23-21
تقوم بموجبه السلطة النقدية بوضع سقف معين لحجم القروض التي يمكن منحها للعمالء 
والزبائن من قبل البنوك التجارية، كأن ال يتجاوز ارتفاع مجموع القروض الممنوحة نسبة معينة، وفي 
ما إن تجاوزت البنوك التجارية لهذا السقف المحدد من قبل السلطة النقدية فهذا يؤدي بها إلى  حال
 فرض عقوبات متفاوتة من دولة إلى أخرى.
 النسبة الدنيا للسيولة:-23-23
ومن خالله يقوم البنك المركزي بإجبار البنوك التجارية على أن تحتفظ بنسبة دنيا، يتم تحديدها 
ألصول، وهذا لخوف السلطات النقدية من خطر اإلفراط في اإلقراض من طرف عن طريق بعض ا
 مرتفعة السيولة.-في محفظتها المالية–البنوك التجارية المانحة للقروض بسبب ما لديها من أصول 
 الودائع المشروطة من أجل االستيراد:-23-22
زمة لتسديد ثمن الواردات على والهدف من هذه اآللية هو دفع المستوردين إلى إيداع المبالغ الال
صيغة ودائع لدى البنك المركزي لمدة معينة، وبما أن المستوردين في غالب األحيان يكونون غير 
في الغالب إلى االقتراض البنكي لضمان األموال الالزمة لإليداع  قادرين عن تجميد أموالهم فهم يلجؤون
 إلى رفع تكلفة الواردات.وهذا ما يؤدي إلى التقليل من حجم القروض وكذلك 
 التعليمات واألوامر المباشرة والملزمة:-23-22
وتتمثل في مجموعة من األوامر والتعليمات المباشرة الصادرة عن السلطة النقدية )البنك 
المركزي( والموجهة للبنوك التجارية، حيث تعتبر توجيهات إلزامية التنفيذ وقد تتعرض للمسائلة القانونية 
م تطبيقها واالقتياد بمحتواها. ومن هذا المنطلق تظهر قوة وصالبة البنك المركزي والسلطة في حال عد
 النقدية ككل في عالقتها مع البنوك التجارية.
 التأثير واإلقناع األدبي:-23-22
فباعتبار البنك المركزي سلطة رسمية وعن كونه يعتبر بنك البنوك وبحكم القانون الذي يمنحه 
لتنظيم العمل المصرفي، فالبنك المركزي ومن خالل استعماله للوسائل األدبية إلقناع هذه السلطة 
البنوك التجارية بالقيام بعمل أو شيء ما أومن عدمه فانه يستعمل اإلقناع األدبي لتسير األمور في 
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فض حجم االتجاه الذي يرغبه وذلك عن طريق قيام البنك المركزي بمناشدة البنوك التجارية بزيادة أو خ






 احملور الثالث: السياسة النقدية وأثرها على تطور معدالت التضخم يف اجلزائر
 55أواًل: طبيعة السياسة النقدية في الجزائر
السابقة باالدخار، السيما خالل الفترة من لقد تميز االقتصاد الكلي الجزائري خالل العشرية 
والتي اتسمت بالصالبة المالية والقدرة على مقاومة الصدمات الخارجية، لكن  6119إلى  6114
. والتي تسببت في انهيار إيرادات صادرات 6118وبالرغم من األزمة المالية الخانقة المسجلة في سنة 
، فقد استطاعت السلطات النقدية التصدي 6119مقارنة بسنة األساس  %4615المحرقات بنسبة تقدر بـ 
لألزمة نظرًا للحجم الكبير الموجودات الخارجية والتي كانت تعتبر المصدر الرئيسي للتوسع النقدي في 
 االقتصاد الجزائري.
انخفاض في التوسع النقدي هذا من جهة ومن جهة  6104و6118حيث عرفت الفترة مابين 
ف االقتصاد الجزائري تزايد معدالت التضخم الداخلي، ما جعل السلطات النقدية وعلى رأسها أخرى عر 
 6103بنك الجزائر اللجوء إلى امتصاص فائض السيولة على مستوى السوق النقدية خالل سنة 
 باالعتماد على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة، تبعًا إلصالح السياسة النقدية في أوت من سنة
6101. 
 56ثانيًا: االطار القانوني والتنظيمي للسياسة النقدية
المنعرج الرئيسي للساسة النقدية في  0881يعتبر قانون النقد والقرض الصادر في أفريل 
الذي من خالله تم الفصل بين و  الجزائر، والذي من خالله تم تعديل الصالحيات العامة لبنك الجزائر
( المؤرخ في 00-13باإلضافة إلى األمر المتعلق بالنقد والقرض )األمر رقم  الدائرتين النقدية والحقيقة،
يلي: "تتمثل مهمة بنك الجزائر في ميادين النقد  منه على ما 35حيث تنص المادة  6113أوت  62
والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع لالقتصاد مع السهر على 
الخارجي للنقد، ولهذا الغرض يكلف بتنظيم الحركة النقدية، ويوجه ويراقب، بكل االستقرار الداخلي و 
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الوسائل المالئمة، توزيع القرض ويسهر على حسن تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج وضبط سوق 
 الصرف".
( يعتبر هرم السلطة النقدية يسهر على تحديد أهداف السياسة CMCمجلس النقد والقرض )
دارة أدواتها خصوصًا في مجال تطور المجاميع النقدية والقرضية، وفي إطار منظم يسند هذا النقدية و  ا 
األخير مهمة تنفيذ ومتابعة وتطبيق السياسة النقدية المبرمجة إلى بنك الجزائر لتولي اإلشراف على 
 تنفيذها وتقييمها والسهر على تحقيق االستقرار الداخلي والخارجي للعملة الوطنية.
 
 57لثًا: الوضعية النقدية لالقتصاد الجزائريثا
رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة واإلصالحات بالنسبة للقطاع النقدي، إال أن النشاط  
 االقتصادي عرف تباطؤ وضآلة في التوسع النقدي خالل السنوات األخيرة والجدول الموالي يوضح ذلك:
 3212-3222لالقتصاد الجزائري خالل الفترة (:الوضعية النقدية 23الجدول رقم )
 مليار دينار الوحدة: 
 3222 3212 3211 3213 3212 3212 





















 صافي الموجودات الداخلية
 القروض الداخلية
 صافي القروض إلى الدولة
 البنك المركزي
 البنوك التجارية
 ودائع بالحسابات الجارية ب وخ
 القروض إلى االقتصاد
 أموال اإلقراض الخاصة بالدولة
 التزامات خارجية م وط األجل





























































 (M2النقود وشبه النقود)
 النقود
 التداول النقدي خارج البنوك
 البنوكالودائع تحت الطلب في 
ودائع لدى الخزينة ولدى الصكوك بشبه 
 النقود
7 173,1 
4  944,2 
1  829,4 
2  541,9 
572,9 































 التغير السنوي بالنسبة المئوية
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 /إجمالي الناتج الداخلي(M2معدل السيولة ) 
 الناتج الداخليالنقود على إجمالي 
 التداول خارج البنوك/إجمالي الناتج الداخلي
 القروض لالقتصاد/إجمالي الناتج الداخلي
 M2النقود / 












































Source : Le rapport annuel de la Banque d'Algérie. 2014. P115 
من خالل الجدول يتضح لنا أن صافي الموجدات الخارجية عرف ارتفاعا طفيفا ومستمرا خالل 
 6103حيث بلغ قدرها في سنة  6104في سنة  0573415ليصل 6104و 6118الممتدة بين الفترة 
ويرجع السبب في ذلك  %113أي بلغت نسبة االرتفاع معدل طفيف جدًا قدرت بـ  0566516حوالي 
 لوضعية المبادالت الخارجية.
بعدما ، 6104( في ديسمبر M2 (01050%ولقد بلغت نسبة صافي الموجودات الخارجية إلى 
(هذا ما يشير إلى أهمية مكانة وحجم الموجودات الخارجية %01675بـ ) 6103قدرت النسبة في سنة 
 داخل االقتصاد الوطني.
ارتفع صافي الموجودات الخارجية في  6104فبالرغم من الصدمة الخارجية إال انه خالل سنة 
، وهذا في 6103في سنة  %914بل مقا %0414ظرف اتسم بالتوسع النقدي والذي بلغت وتيرته السنوية 
 دوالر للبرميل. 011ظل ظروف اقتصادية بلغ فيها متوسط سعر البرميل من النفط حوالي 
إلى  6118ارتفاع نسبي مستمر خالل الفترة من  M2عالوة على ذلك عرفت النقود وشبه النقود 
فة وكذلك خالل سنة . باالضا%08,8فقد عرف المعدل ارتفاعا يقدر بـ  6100وخاصة نهاية  6103
. 173,1 7بـ  6118مليار دينار. بعدما كان يقدر خالل سنة  03 22318قدر حجمه بـ  6104
نستخلص في األخير أن االقتصاد الجزائري خالل الفترة المدروسة عرف ارتفاعًا مستمرًا في المستوى 
 العام لألسعار.
 رابعًا: تطور معدالت التضخم في الجزائر خالل الفترة األخيرة 
 6111من خالل الشكل البياني الموالي سوف نعرض تطورات معدالت التضخم خالل الفترة من 
 :6103إلى 
 سط التضخم السنوي بالنسبة المؤية(: تطور متو 22الشكل رقم )
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 Source : Le rapport annuel de la Banque d'Algérie. 2013. P179 
( يتضح لنا أن أعلى مستوى لمعدالت التضخم خالل الثالثة عشر 14من خالل الشكل رقم )
. حيث يرجع السبب في ذلك إلى التوسع النقدي الذي %9,98بمعدل  6106سنوات األخيرة بلغتها سنة 
)محسوب بمتوسط متحرك على عرفته ميزانية الحكومة، بينما بلغ التضخم السنوي المتوسط في الجزائر 
 6100في  4,56) 6106في سنة  %9,98مقابل  6103خالل سنة  %3,62شهرا( نسبة  06مدار 
(، حيث انخفض المعدل ولقد ساهم التضخم المستورد في تراجع التضخم القوي 6101في  %3,8و
 في الجزائر. 6103المسجل في 
سط، فإن المنهج االستشرافي للسياسة بالفعل قد تجاوز المعدل المستهدف على المدى المتو 
نحو الهدف الذي حدده  6103النقدية بإدارة بنك الجزائر قد دعم عودة معدل التضخم ابتداء من سنة 
 58(، حيث أن التحكم في التضخم يساهم في االستقرار المالي والنقدي.%4مجلس النقد والقرض )
ي، والمقاس باستبعاد المنتجات عالوة على ذلك انخفض المتوسط السنوي للتضخم األساس
، كما بلغ معدل 6103في  %3,36ليبلغ معدله  6106نقطة مؤية مقارنة بنسبة  6,77الغذائية، بنسبة 
 59.%6,86معدل  6104التضخم خالل سنة 
وأخيرًا يمكن القول أن إدارة السياسة النقدية ممثلة في مركزها األول البنك المركزي ساهم بشكل 
دارة وترشيد أدوات السياسة النقدية، والعمل على تخفيض معدالت التضخم واستقرار كبير من خالل إ
 .6116،6115،6101،6103أسعار السلع المحلية حيث يظهر خالل سنوات
 اخلامتة:
إذا كان الفكر االقتصادي مصدر اإللهام للباحث االقتصادي فإن تاريخ األحداث والوقائع 
يه فحص وتجريب النظريات والسياسات االقتصادية، فالوقوع في االقتصادية هو المخبر الذي يتم ف
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األزمات واالختالالت االقتصادية وعلى وجه الخصوص مشكلة التضخم أكبر دليل على سوء ابتكار 
دارة أدوات السياسة النقدية.  واختبار فرضيات ونظريات وا 
اه األجور، مما يؤدي إلى ونظرا ألن ظروف التضخم تتميز بارتفاع المستوى العام لألسعار واتج
انخفاض القيمة الحقيقية للنقود ومن ثم زيادة النفقات بشكل عام عن الناتج المحلي، وبفرض وجود 
توظيف كامل في االقتصاد، فان التحكم في إدارة السياسة النقدية بشكل جيد يؤدي إلى تحقيق توازن 
 ين الناتج المحلي واإلنفاق القومي.اقتصادي عند مستوى التشغيل الكامل والقضاء على الفجوة ب
حيث تعد السياسة النقدية من بين أهم السياسات االقتصادية التي تعتمدها الدول في دفع عجلة 
التنمية االقتصادية والتأثير على االستقرار النقدي ورسم معالم اقتصادية هادفة، وذلك من خالل تفعيل 
 تي تعيشها. وتقنين أدواتها وفقًا للظروف االقتصادية ال
واألمر  01-81ولقد شهدت السياسة النقدية في الجزائر عدة إصالحات هيكلية من خالل قانون 
والمتعلقين بالنقد والقرض واللذان جاءا من أجل رسم سياسة نقدية صلبة ومستقرة، حيث  00-13رقم 
 نصا على إنشاء توسيع صالحيات مجلس النقد والقرض.
توجيها من و  الجزائر باستعمال األدوات المالئمة إلدارة السياسة النقديةوفي هذا الصدد قام بنك 
أجل امتصاص فائض السيولة )التضخم(، هذا األخير الذي عرف ارتفاعا كبيرا في معدالته لتصل 
كان سببه أزمة  6118بموجب سنة  %5,74، وعرف ارتفاعًا قدر بـ 6106في سنة  %9,98ذروته إلى 
الرهن العقاري والتي على إثرها قام بنك الجزائر بإدخال عدة إصالحات على أدوات السياسة النقدية في 
 إلرساء استقرار األسعار، 6101أوت 
غير أن االقتصاد الجزائري عرف ارتفاع كبيرا في معدالت التضخم خالل السنوات األخيرة، 
ذلك إلى انتهاج سياسة توسعية من طرف الحكومة في النفقات العامة وما عرفته حيث يرجع السبب في 
البترول  أسعار السلع العالمية من ارتفاعا باهضا خالل الفترة المدروسة، باإلضافة إلى انتعاش أسعار
دوالر/برميل(، األمر الذي ألزم السلطة النقدية  006,84) 6100والذي عرف متوسطه خالل سنة 
وذلك من خالل أدوات السياسة النقدية  6104و 6103وسائل التضييق النقدي خالل سنتي  استعمال
 باتباع سياسة انكماشية.
 نتائج الدراسة:
 لقد توصلنا من خالل هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج نوردها فيما يلي:
 باعتماد سياسة نقدية  التضخم ظاهرة نقدية تنشأ عن اختالالت نقدية وال يمكن معالجتها إال
 هادفة وصلبة تتماشى مع الظروف االقتصادية بطريقة مرنة؛
 إن النقد هو المسؤول عن التوازن الطبيعي في االقتصاد القومي، فإن أي اختالل سواء )تفاقم- 
ندرة(، يحدث عنه مشكلة اقتصادية ذات عالقة طردية، حيث أن اإلفراط في التوسع النقدي ال 
 ها ظاهرة التضخم، والعكس صحيح؛محالة ينجم عن
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  يعاني االقتصاد الجزائري من اختالالت هيكلة فسحت المجال أمام التأثيرات الداخلية والخارجية
والتي أدت إلى االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار في ظل التوسع النقدي واتضح 
 .6106ذلك جليًا خالل سنة 
 التوصيات:
 تباع سياسة نقدية كفيلة للتقليل من التأثيرات الخارجية ضرورة تفعيل أدوات الس ياسة النقدية وا 
 والداخلية على االقتصاد الجزائري؛
  المزج بين سياستي ترشيد للنفقات العامة وسياسة التقشف من أجل التحكم في معدالت
 التضخم؛
 قطاع النفط(،  اعتماد إستراتيجية التنوع في إنتاج القطاعات بدل االعتماد على ريع البترول(
 وذلك من أجل الحد من التأثيرات الخارجية كانخفاض أسعار النفط؛
  يجب إحداث إصالحات هيكلية في أجهزة السلطة النقدية، مع منح استقاللية أكبر للسلطة
 .النقدية والممثلة في بنك الجزائر
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